
    نواسخ القرآن

  الباب الرابع باب شروط النسخ .

 الشروط المعتبرة في ثبوت النسخ خمسة .

 الشرط الأول أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا بحيث لا يمكن العمل بهما جميعا

فإن كان ممكنا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر وذلك قد يكون علىوجهين .

 الوجه الأول أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم والآخر متناولا

لما تناوله الأول بدليل الخصوص فالدليل الخاص لا يوجب نسخ دليل العموم بل يبين أنه إنما

تناوله التخصيص لم يدخل تحت دليل العموم .

 والوجه الثاني أن يكون كل واحد من الحكمين ثابتا في حال غير الحاله التي ثبت فيها

الحكم الآخر مثل تحريم المطلقة ثلاثا فإنها محرمة على مطلقها في حال وهي ما دامت خالية

عن زوج وإصابة فإذا أصابها زوج ثان ارتفعت الحالة الأولى وانقضت بارتفاعها مدة التحريم

فشرعت في حالة آخرى حصل فيها حكم الإباحة للزوج المطلق ثلاثا فلا يكون هذا ناسخا لاختلاف

حالة التحريم والتحليل .

 والشرط الثاني أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ فذلك يقع بطريقتين .

   أحدهما من جهة النطق كقوله تعالى الآن خفف االله عنكم وعلم أن فيكم

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

